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 النيابة العامة ومكافحة الفساد في دولة قطر
 أم  عبد الله الجابر  الباحثة:

  باحثة في مكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
 الدكتور عميد عاصم وصاونة 

  قطر دولة كلية القانون، جامعة لوسيل،  
 الملخص 

إلى دراسة دور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر، من خلال تحليل المفهوم القانوني للفساد وصوره  يهدف هذا البحث  

وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام، ودراسة الإطار الدستوري والتشري ي المنظم لاختصاصات النيابة العامة، وآليات عملها 

انب بيان سبل تطوير أداتها في ضوء بعل التجارب القانونية المقارنة. اعتمد البحث المنا  العملية في التحقيق والادعاء، إلى ج

الوصفي التحليلي مدعومًا بالتحليل القانوني والمقارن، مع الاستناد إلى بعل التطبيقات العملية والتقارير المرتبطة بجرائم الفساد  

 المالي والإداري. 

وتوصل البحث إلى أن فاعلية النيابة العامة في مكافحة الفساد لا ترتب  فق  بوجود النصو  القانونية، وإنما تعتمد على تكامل  

إلى   إضافة  الرقابية،  الجهات  مع  المقسس ي  والتنسيق  والإداري  المالي  والتحليل  التحقيق  آليات  كفاءة  مع  المقسس ي  الاستقلال 

المقا  التجارب  من  دم  الاستفادة  أهمية  البحث  ن  بيل كما  الجنائية.  الملاحقة  فعالية  ويدعم  المقسس ي  الأداء  كفاءة  يعيز  بما  رنة 

المعقدة   المالية  الجرائم  لاسيما  الحديثة،  الفساد  يواكب صور  بما  التشريعات  وتطوير  الوقائية،  النظم  مع  اليجرية  الإجراءات 

 . المرتبطة بالتحول الرقمي والتدفقات المالية المشبوهة

التحقيقات المالية، ودعم استخدام أدوات التحليل المالي  التخصص في  وأظهر البحث أن تطوير مقشرات قياس الأداء، وتعييي 

 الرقمي، تمثل عناصر أساسية لتعييي قدرة النيابة العامة على حماية المال العام وتحقيق النزاهة المقسسية بصورة مستدامة.

 العام، القانون القطري. النيابة العامة، مكافحة الفساد، المال  الكلما: المفتاحية: 

The Role of Public Prosecution in Combating Corruption in the State of Qatar 
Amal Abdulla Al Jabir 

 Researcher In Anti-Corruption, College of Law, Lusail University, State of Qatar 

Dr. Ameed Asem Khasawneh 

College of Law, Lusail University, State of QatarAbstract 

This study examines the role of the Public Prosecution Service in combating corruption in the State of Qatar. It 

analyzes the legal concept of corruption, its forms, and its effects on public office and public funds. The study also 

examines the constitutional and legislative framework governing the Public Prosecution Service, its operational 

mechanisms, and ways to enhance its effectiveness. It adopts a descriptive-analytical approach supported by 

legal and comparative analysis, with reference to practical applications from cases handled by the Public 

Prosecution Service. 

The study concludes that the effectiveness of the Public Prosecution Service depends on the integration of 

institutional independence with practical operational mechanisms and systematic data analysis, in addition to 

benefiting from comparative experiences to enhance institutional performance. It also highlights the importance 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

859  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

of combining punitive measures with institutional prevention systems and developing legislation capable of 

addressing modern forms of corruption. 

The study further emphasizes the importance of strengthening coordination among oversight bodies, 

establishing specialized investigative teams, and adopting advanced analytical tools to support anti-corruption 

efforts and promote integrity and legal effectiveness. 

Keywords: Public Prosecution, Anti-Corruption, Public Funds, Qatari Law 

 المقدمة 

أضسى الفساد في النظم القانونية المعاصرة من أخطر الظواهر التي تواجه الدولة الحديثة، ولا تقتصر آثاره على إهدار المال العام      

أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، بل تمتد لتشمل تقويل الثقة بالمقسسات، وإضعاف كفاءة الإدارة، والإضرار بمبدأ المساواة  

 كما يسهم في تعطيل أهداف التنمية والاستقرار المقسس ي وكفاءة الإدارة العامة. أمام القانون، 

تشريعية    سياسة  من  جيءًا  أصبحت  بل  ونحوهما،  الاختلاس  أو  الرشوة  تجريم  على  تقتصر  الفساد  مواجهة  تعد  لم  ولذلج، 

ومقسسية متكاملة تقوم على الوقاية والكشف والتحقيق والمساءلة، في إطار يوازن بين حماية المصلحة العامة وضمانات العدالة 

 الجنائية ومتطلبات الفاعلية المقسسية. 

المختصة بتحريج الدعو  العمومية، ومباشرة   القضائية وفي هذا السيا ، تتبوأ النيابة العامة مكانة محورية، باعتبارها الجهة

 التحقيقات، وملاحقة الجرائم التي تم  نياهة الوظيفة العامة والثقة في مقسسات الدولة.

 أهمية الب ث: 

 الأهمية القانونية: 

مد    وبيان  قطر،  دولة  في  العامة  النيابة  المنظم لاختصاصات  والتشري ي  الدستوري  الإطار  تحليل  في  القانونية  الأهمية  تتمثل 

 القانون. كفايته في مواجهة جرائم الفساد، بما يسهم في تعييي حماية المال العام وترسيخ سيادة  

 الأهمية العملية: 

المعقدة،  تبرز الأهمية العملية في تقييم فاعلية أداء النيابة العامة في التطبيق العملي، ومد  قدر ها على التعامل مع قضايا الفساد

 .بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين كفاءة الإجراءات وتعييي فاعلية مكافحة الفساد على المستو  المقسس ي

 الأهمية العلمية: 

النيابة    لدور  وتطبيقي  قانوني  تحليل  تقديم  الفساد، من خلال  في مجال مكافحة  القانوني  البحث  إثراء  في  الدراسة  تسهم هذه 

 .العامة، والاستفادة من التجارب القانونية المقارنة في تطوير الأداء المقسس ي وتعييي كفاءة آليات مكافحة الفساد

 أهدا  الب ث: 

النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر من منظور قانوني وتطبيقي، مع تحليل مد      يس ى هذا البحث إلى دراسة دور 

 فاعلية اختصاصا ها وآليات عملها في مواجهة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والمال العام، وذلج من خلال الأهداف اةتية: 

 ا تحليل مد  كفاية الاختصاصات المقررة للنيابة العامة.  

 تقييم فاعليتها في مواجهة جرائم الفساد المالي والإداري.  -

 بيان مد  تكاملها مع الجهات الوطنية المعنية بحماية المال العام. -

 تراح سبل تطوير آليات عملها، بالاستفادة من التجارب المقارنة.اق -

 مشكلة الب ث: 
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على أداء دورها الفعلي في مكافحة الفساد، بما يتجاوز وجود    رتتمحور هذه الدراسة حول مد  قدرة النيابة العامة في دولة ق   

 النصو  القانونية أو تحديد الاختصاصات. 

( منح النيابة العامة سلطة مباشرة الدعو  العمومية والإشراف على الضب  136فعلى الرغم من أن الدستور الدائم في المادة ) 

استقلالها وصلاحيا ها، إلا أن ذلج لا يكفي وحده لضمان فاعلية    2023( لسنة  9القضائي، كما أكد قانون النيابة العامة رقم )

 لعملي.مكافحة الفساد في التطبيق ا

إذ تتطلب مواجهة جرائم الفساد، خاصة المعقدة منها، قدرة فعالة على كشفها، وتحريج الدعو  بشأ ها، ومتابعة التحقيقات فيها،  

 بما يحقق الردع ويحمي المال العام ويعيز الثقة العامة في كفاءة مقسسات العدالة الجنائية. 

وتيداد أهمية هذه الإشكالية في ضوء التزام دولة قطر بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وسعت نطا  المكافحة  

 لوشمل الوقاية والتحري والملاحقة، إلى جانب تعييي التدابير المقسسية الرامية إلى حماية النزاهة والمال العام.

وعليه، يثور التسادل حول مد  ملاءمة الاختصاصات القانونية واةليات المقسسية للنيابة العامة لتحقيق الفاعلية العملية، وما 

 إذا كانت هذه الاختصاصات تتحول إلى أدوات حقيقية قادرة على مواجهة الفساد بكفاءة وفاعلية.

 التساؤل الرئيساي: 

الة في مكافحة الفساد في ضوء اختصاصا ها التشريعية وممارسا ها  عد النيابة العامة في دولة قطر أداة قانونية فعل
ُ
إلى أي مد  ت

 الإجرائية وآليات عملها التطبيقية؟

 التساؤلا: الفرعية: 

م لدور النيابة العامة في  (1
ل
 مكافحة الفساد في دولة قطر؟ ما الأساس الدستوري والتشري ي المنظ

 إلى أي مد  تسهم الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تحقيق فاعلية التحقيق والتصرف في جرائم الفساد؟  (2

 ما هي أبرز جهود دولة قطر في تطوير أداء النيابة العامة وتعييي فاعليتها لمكافحة الفساد؟  (3

 ما السبل الكفيلة بتطوير دور النيابة العامة في دولة قطر في ضوء بعل التجارب القانونية المقارنة؟ (4

 منهج الب ث: 

يعتمد هذا البحث على المنا  الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصو  الدستورية والتشريعية المنظمة لاختصاصات النيابة    

 العامة في دولة قطر، وتحليل مد  كفايتها وفاعليتها في مواجهة جرائم الفساد. 

الاتفا    أوجه  إبراز  بهدف  المقارنة،  القانونية  التجارب  بعل  من  الاستفادة  خلال  من  المقارن،  بالمنا   البحث  يستعين  كما 

 والاختلاف، وتحديد أفضل الممارسات التي يمكن توظيفها في تطوير الأداء المقسس ي.  

العملية والتقارير ذات الصلة، بما يعيز الرب  بين  ويعتمد كذلج على المنا  التطبيقي، من خلال الاستناد إلى بعل التطبيقات  

 الإطار النظري والواقع العملي، ويسهم في تقييم فاعلية الممارسة التطبيقية في مكافحة الفساد. 

 تقسيم الب ث: 

 المب ث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لدور النيابة العامة في مكاف ة الفساح في حولة قطرا

 المفهوم القانوني للفساد وصوره وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام.  المطلب الأول: 

 التنظيم الدستوري والتشري ي لاختصا  النيابة العامة في مكافحة الفساد. المطلب الثاني:

 المب ث الثاني: الفاعلية التطبيقية لدور النيابة العامة ويهوح تطويرها في مكاف ة الفساح في حولة قطرا 

 الإطار المقسس ي وآليات عمل النيابة العامة في جرائم الفساد.  المطلب الأول: 

 جهود دولة قطر في تطوير دور النيابة العامة لمكافحة الفساد.المطلب الثاني: 

 الخاتمة، النتائ  والتوصيات. 
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 المب ث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لدور النيابة العامة في مكاف ة الفساح في حولة قطر

 تحديد  يُعد هذا المبحث 
ً

 تأسوسيًا لازمًا لفهم وبيان دور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر، إذ يقتض ي الأمر أولا
ً

مدخلا

المفهوم القانوني للفساد وبيان صوره وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام، كما يتناول هذا المبحث الأساس الدستوري والتشري ي 

في هذا المجال، بما يكشف عن الإطار القانوني المنظم لدورها. وتبرز أهمية ذلج في أن فهم البناء المفاهيمي لاختصا  النيابة العامة  

 ضروريًا لتقييم الفاعلية العملية لهذا الدور على نحو علمي سليم. 
ً

 والقانوني يشكل مدخلا

 المطلب الأول: المفهوم القانوني للفساح وصورش ولثارش ع ى الوحيفة العامة والمال العام 

ا يم  نياهة  
ً
يتناول هذا المطلب بيان المقصود بالفساد من الناحية القانونية، لا بوصفه فكرة عامة فحسب، بل باعتباره سلوك

الوظيفة العامة ويُخل بحسن إدارة المال العام، كما يعرض أبرز صور الفساد التي تظهر في المجال الإداري والمالي، مع بيان ما يترتب  

 ونية ومقسسية، وذلج لوضع الأساس المفاهيمي اللازم لفهم دور النيابة العامة في مواجهة هذه الجرائم. عليها من آثار قان

: المفهوم القانوني للفساح 
ا
 أولا

 ا التعريف المؤسساي الدولي:1

منفعة هخصية على حساب المصلحة العامة، ويبرز يُفهم الفساد على أنه استغلال غير مشروع للسلطة أو المنصب العام لتحقيق  

القانونية، بونما توسع تعريف منظمة الشفافية   البعد عند الرب  بين السلطة والانحراف عن الغاية  البنج الدولي هذا  تعريف 

يد الدولي للباحث  الدولية لوشمل كل إساءة لاستعمال السلطة الموكلة سواء لتحقيق منفعة مالية أو غير مالية، ويتيح هذا التحد

القانوني فهم الفساد كنشاط جنائي محمي بموجب النصو  القانونية، مع التركيز على عنصر السلطة والانحراف عن الهدف  

  2133المشروع. 

 ا المقارطة القانونية القطرية:2

الفساد من خلال تجريم أفعال محددة ترتب    لم يرد تعريف شامل للفساد في نص واحد  القانون القطري، بل عال  المشرلع  في 

، وتشمل هذه الأفعال الرشوة، الاختلاس، 2004( لسنة  11مباشرة بالوظيفة العامة والمال العام، كما في قانون العقوبات رقم )

ثار المترتبة على  ةجه التشري ي ناجًا عمليًا يرب  الفساد باالاستيلاء على المال العام، والإضرار بالمصالث العامة، ويعك  هذا التو 

 من الاكتفاء بالتعريفات النظرية. 
ً
 2134الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وحماية المال العام، بدلا

 ا الع قة بين الوحيفة العامة والفساح: 3

يتجلى الفساد أساسًا في إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة خاصة، ويقكد هذا الراب  القانوني أهمية التمييز بين  

مارس وفق قواعد الحياد والمساواة والنزاهة، بونما يقدي  
ُ
فترض أن ت

ُ
المخالفة الإدارية والتجاوز الجنائي، حيث أن الوظيفة العامة ت

في المقسسات ويقثر في  ف بالوظيفة العامة عن غايا ها المشروعة لتحقيق مصالث خاصة، بما يهدد ثقة الجمهور الفساد إلى الانحرا

 كفاءة الإدارة العامة. 

ا: صور الفساح في التشرسع القطر.   ثانيا

 ا يرائم الرةوة: 1

 أو منفعة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته  140تنص المادة )
ً

( من قانون العقوبات على تجريم طلب الموظف العام أو قبوله مالا

أو الامتناع عنه، وتشمل المواد المرافقة مسقولية الرا  ي والوسي ، وهو ما يعك  حر  التشريع القطري على حماية النزاهة من 

 2135جميع الأطراف المتورطة. 

 
 .  155 -  147،     1, ع1(. الفساد: قراءة نظرية في المفهوم والأبعاد. مجلة مدارات سياسية، م 2017كعبوش، الحواس. ) 2133

2134  ( والخفاجي، محمد عبد المحسن كاظم.  القانونية  2007القحطاني، عايل سعد سعيد آل مسعود،  المجلة  مقارنة.  القطري: دراسة  العقوبات  قانون  في  (. جريمة الاختلاس 

 .  130-125،     1, ع1والقضائية، س

 . 131-127القحطاني وآخرون، مرجع سابق،      2135
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 ا يرائم المال العام: 2

( المادة  بموجب  الاختلاس  )148تشمل  المادة  وفق  العامة  الجهات  أو  الدولة  أموال  على  حق  بغير  والاستيلاء  والإضرار 149(،   ،)

(، وتوضث هذه المواد أن القانون القطري يعال  الفساد المالي باعتباره  هديدًا مباشرًا للمال  150العمدي بالمصالث العامة وفق المادة )

 2136ورة حماية الموارد العامة من أي استغلال أو اختلاس.العام، ويقكد ضر 

 ا است  ل النفوذ: 3

لتعاقب استغلال الموظف لنفوذه الحقيقي أو المييف لتحقيق منفعة    2020( لسنة  2( بالقانون رقم )1مكرر/  145أضيفت المادة )

خاصة، وتبرز هذه المادة أهمية ضب  السلو  الوظيفي قبل وقوع الضرر المادي، مما يعك  استراتيجية وقائية متقدمة للتصدي  

 2137للفساد.

ا: التصنيف العلمي للفساح 
ا
 ثالث

 ا الفساح الإحار.: 1

أو  المناقصات  قرارات  على  والتأثير  والمساواة،  بالحياد  الإخلال  المحاباة،  الاختصا ،  تجاوز  السلطة،  استعمال  إساءة  يشمل 

 2138الترقيات.

 ا الفساح المالي: 2

 2139يشمل الرشوة، الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، الإضرار العمدي، وغسل الأموال النات  عن تلج الأفعال. 

 ا الفساح السياساي: 3

يقثر على صنع القرار وسلامة السياسات العامة، مع إبراز الحدود بين الجرائم الجنائية والفساد المقسس ي، مع العلم أن النيابة 

 العامة تختص بالصور الجنائية المرتبطة بالوظيفة العامة والمال العام.

ا: لثار الفساح ع ى الوحيفة العامة والمال العام   رابعا

 العامة:ا لثار الفساح ع ى الوحيفة 1

يقوض الفساد الحياد والمساواة في الأداء ويعطل كفاءة اتخاذ القرار، ويحول الوظيفة العامة من أداة خدمة للمصلحة العامة إلى 

 2140وسيلة لتحقيق مصالث خاصة، مما يضعف الثقة في المقسسات ويعيق العدالة الإدارية. 

 ا لثار الفساح ع ى المال العام: 2

المناقصات والعقود  بنزاهة  إلى هدر الأموال، ورفع كلفة المشاريع، والإضرار  المالية، ويقدي  للموارد  الفساد  هديدًا مباشرًا  يشكل 

 2141العامة، مما ينعك  سلبًا على كفاءة الإنفا  العام والتنمية الاقتصادية.

 ا الدلالة التطبيقية: 3

 
(. جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية  2024البادي، محمد بن سعيد بن محمد. )  2136

 .  123 -120،     71والشرعية، ع

 . 148-146كعبوش، مرجع سابق ذكره،      2137

(. الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المقتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: 2010المغربي، محمد الفاتح محمود بشير. ) 2138

 . 255  -  245عاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد،      المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة الت

 . 243-240المغربي، مرجع سابق،      2139

(. النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة )رسالة ماجستير(. جامعة  2020سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. ) 2140

 . 112-90عمان الأهلية، السل ،     

 . 125-121البادي، مرجع سابق ذكره،      2141
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ظهر الوقائع العملية أهمية هذه التصنيفات  فقد أحالت النيابة العامة في يوليو  
ُ
ستة عشر متهمًا بمقسسة حمد الطبية   2023ت

، كما تشير  2024إلى المحكمة الجنائية لجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، فيما صدرت الأحكام في مارس  

الفساد تيجيل قطر    2024لعام    بيانات مقشر مدركات  الوقاية   59إلى  التجريم وآليات  بين  التكامل  أهمية  يعك   مما  نقطة، 

 2142والتحري والمساءلة، بما يعيز حماية المال العام ونياهة الوظيفة العامة.

 المطلب الثاني: التنتيم الدستور. والتشرسكي لاوتصاص النيابة العامة في مكاف ة الفساح

يستعرض هذا المطلب الإطار الدستوري والتشري ي الذي يحدد اختصا  النيابة العامة في دولة قطر لمكافحة الفساد، باعتباره 

إلى  العام، ويهدف المطلب  المال  العامة وحماية  الوظيفة  نياهة  الجنائية والحفا  على  أساسًا قانونيًا لضمان فاعلية الإجراءات 

لتشريعية المنظمة للنيابة العامة، مع إبراز كيفية تمكينها من مباشرة اختصاصا ها بشكل مستقل  تحليل النصو  الدستورية وا

وفاعل، كما يسل  الضوء على التكامل بين المبادئ الدستورية واةليات القانونية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوقائية واليجرية  

 في مواجهة الجرائم المتعلقة بالفساد.

: الأساو الدستور. لاوتصاص النيابة العامة 
ا
 أولا

( سلطة  136الفساد دعمه الأول من الدستور الدائم لدولة قطر، حيث تحدد المادة )يستمد اختصا  النيابة العامة في مكافحة  

النيابة العامة في مباشرة الدعو  الجنائية، وضمان تطبيق القانون على جميع الأفراد والجهات دون تمييز، ويقكد النص الدستوري  

بالمصالث السياسية أو الإدارية ويعيز حيادها في مواجهة كل   على استقلال النيابة العامة في ممارسة مهامها، بما يضمن عدم تأثرها

بمباشرة  للنيابة  يسمح  الذي  الياوية  الدستوري  جر  الأساس  هذا  ويعد  العام،  والمال  العامة  بالوظيفة  المتعلقة  الجرائم 

 2143العامة.اختصاصا ها بكفاءة وموضوعية، مع المحافظة على التوازن بين حماية حقو  المتهمين وصون المصلحة 

ا: الإطار التشرسكي العام للنيابة العامة  ثانيا

يشمل الإطار التشري ي مجموعة من النصو  القانونية التي تحدد مهام واختصاصات النيابة العامة في جميع أنواع الجرائم، مع 

العامة رقم ) النيابة  المالي والإداري. ينظم قانون  المرتبطة بالفساد  هيكل السلطة القضائية    2023( لسنة  9التركيز على الجرائم 

التحقيق والمتابعة، ويقكد على استقلالية النيابة في مباشرة التحقيقات دون تدخل من أي سلطة خارجية،  ويحدد مهامها المتعلقة ب

ويتيح هذا القانون للنيابة استخدام وسائل التحقيق والادعاء المناسبة بما يسهم في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها وفقًا للقانون، 

تبطة بالوظيفة العامة، ويظهر من خلال هذا التنظيم أن المشرلع القطري حر  على إرساء بما يشمل الجرائم المالية والإدارية المر 

 2144آلية متكاملة للتصدي للفساد، تجمع بين الفاعلية القضائية والاستقلال المقسس ي. 

ا: الاوتصاصا: القانونية والوحيفية للنيابة العامة في موايهة يرائم الفساح
ا
 ثالث

 ا اوتصاص الت قيق الجنائي:1

تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الجرائم المرتبطة بالفساد، بما في ذلج جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال  

إطار   في  وذلج  وغيرها،  النفوذ  واستغلال  )أالعام،  رقم  العقوبات  قانون  لسنة  11حكام  وقانون 2004(  الحديثة  وتعديلاته   ،

الإجراءات الجنائية، بحيث يتيح هذا الاختصا  للنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجمع الأدلة، سماع الشهود، ومتابعة  

 2145الأطراف، بما يضمن محاكمة عادلة وفعالة. سير التحقيق وفقًا للضواب  والإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة وضمان حقو   

 

 . برلين: منظمة الشفافية الدولية.2023(. مقشر مدركات الفساد لعام 2023منظمة الشفافية الدولية. ) 2142

،      58, ع17(. دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، م 2024جليلي، آيت اله، واليوب ي، سيف الدين حيدر علي. )  2143

35-40  .. 

 .  33-25،     1, ع63(. دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، م  2021عبد النظير، أيمن فتسي محمد. ) 2144

،   41، ع(. الرقابة الداخلية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية في الوحدات الحكومية. مجلة الاقتصادي الخلي ي 2019جياد، عباس فاضل. )  2145

  197 - 220  . 
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 ا اوتصاص الاحعا. أمام القضا.:2

تتولى النيابة العامة تقديم القضايا أمام المحاكم المختصة، مع متابعة سلامة الإجراءات والتأكد من تطبيق القانون بشكل صارم،  

ويعك  هذا الاختصا  أهمية النيابة في الحفا  على نياهة الوظيفة العامة وحماية المال العام، من خلال متابعة سير القضايا  

 2146م الطلبات والمرافعات القانونية أمام القضاء.المرتبطة بالفساد وتقدي

 ا متابعة الت قيقا: وت ريف الدعو  في القضايا المرتبطة بالفساح: 3

المعروضة عليها، بما يشمل  تضطلع النيابة العامة بمسقولية متابعة التحقيقات الجنائية المرتبطة بالفساد، وذلج في إطار الوقائع 

يتم   كما  للقانون.  وفقًا  أركا ها  توافر  عند  الجنائية  الدعو   وتحريج  اللازمة  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  وفحصها  الأدلة  جمع 

  التنسيق مع الجهات المختصة عند الاقتضاء وفي حدود الاختصا  لتبادل المعلومات أو الاستعانة بما لديها من بيانات أو أدلة 

تدعم سير التحقيق. ويعك  ذلج دور النيابة العامة في حماية المال العام وصون نياهة الوظيفة العامة، بما يعيز فاعلية الملاحقة  

 2147.الجنائية في إطار من الضمانات القانونية التي تكفل تحقيق العدالة

ا: التكام  بين المباحئ الدستورية والتشرسعية لت قيق الأهدا  الوقائية والزيرية   رابعا

اللازمة   وتمكينها من الاختصاصات  العامة  النيابة  استقلالية  بين ضمان   واضحًا 
ً
تكاملا والتشريعية  الدستورية  النصو   ظهر 

ُ
ت

لمكافحة الفساد، وبين وضع آليات حماية المال العام والوظيفة العامة، فالنصو  الدستورية تضمن استقلالية القرار القضائي، 

الإجراءات، الاختصاصات، واةليات العملية للتحقيق والملاحقة، ويعيز هذا التوافق بين القاعدة    بونما النصو  التشريعية تحدد 

الفساد، بما يضمن تطبيقًا   القانونية والعملية في مكافحة  النيابة على مواجهة التحديات  القانوني من قدرة  الدستورية والإطار 

 2148الوقائية واليجرية على حد سواء.   فعليًا وموضوعيًا لنصو  القانون، ويدعم نجاح الجهود

 المب ث الثاني: الفاعلية التطبيقية لدور النيابة العامة في مكاف ة الفساح 

يعال  هذا المبحث الفاعلية التطبيقية للنيابة العامة في دولة قطر في مجال مكافحة الفساد، من خلال استعراض الإطار المقسس ي  

العملية للنيابة العامة في معالجة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والمال العام، كما يتناول الجهود المبذولة لتطوير  وآليات العمل  

أداتها، في ضوء الاتجاهات المقارنة لتعييي الفاعلية والشفافية، ويهدف المبحث إلى إبراز التكامل بين النصو  القانونية والممارسة 

 ق أهداف الوقاية واليجر في مكافحة الفساد بشكل عملي وموضوعي. المقسسية لضمان تحقي

 المطلب الأول: الإطار المؤسساي ولليا: عم  النيابة العامة في يرائم الفساح

يبرز هذا المطلب كيف تم تنظيم الهيكل المقسس ي للنيابة العامة في دولة قطر لضمان الاستقلالية والفاعلية في مواجهة جرائم  

يشمل   بما  النيابة،  تعتمدها  التي  العملية  اةليات  يوضث  كما  القضائية،  والمتابعة  التحقيق  في  صلاحيا ها  تحديد  مع  الفساد، 

أ والادعاء  والتحليل  الهيكل  التحقيق  بين  التكامل  ويظهر  بموضوعية،  مرتكبيها  ومعاقبة  الجرائم  كشف  لضمان  القضاء،  مام 

 المقسس ي والإجراءات العملية أهمية توفير بوئة قانونية مقسسية متونة تعيز النزاهة وتحمي المال العام والوظيفة العامة. 

: الهيك  المؤسساي وحورش في تعزيز الن اهة 
ا
 أولا

 

 . 30-27عبد النظير، مرجع سابق،      2146

مية (. دراسة تحليلية لدور أجهية الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العل2018أمين، وليد إبراهيم محمد. )  2147

 . 132 - 125،     2, ع9للدراسات التجارية والبيئية، م 

 . 130-127أمين، مرجع سابق،      2148
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يمكن النظر إلى الهيكل المقسس ي للنيابة العامة في قطر لو  كمجرد تنظيم إداري، بل كأداة استراتيجية لتعييي قدرة الدولة على 

مكافحة الفساد، فالهيكل مصمم لتوفير استقلالية فعالة، بحيث تتمتع النيابة بصلاحيات التحقيق والادعاء دون تدخل سيا  ي  

 2149ازن بين الحياد القضائي وفاعلية تطبيق القانون. أو إداري، وهو ما يحقق التو 

العامة  النيابة  بين  واضث  فصل  على  يعتمد  الفرنس ي  النظام  أن  نجد  فرنسا،  في  العامة  النيابة  مع  التنظيم  هذا  مقارنة  فعند 

والسلطات التنفيذية مع إشراف قضائي مركيي، ما يضمن توجيه التحقيقات وفق معايير دقيقة. بالمقارنة، يوضث النظام القطري  

يية لتوزيع التحقيقات على نيابات متخصصة، مما يسمح بالمرونة في معالجة الجرائم المعقدة المرتبطة أنه يوازن بين المركيية واللامرك

هذا الاختلاف يعك  استجابة قطرية لمتطلبات البوئة المقسسية المحلية، لكنه يشير أيضًا إلى فرصة  بالمال العام والوظيفة العامة.

 2150من الشفافية والموضوعية.  لتعييي آليات الرقابة الداخلية لضمان المييد

ا: لليا: العم  العملية وأثرها في الكشف عن الجرائم   ثانيا

تعتمد النيابة العامة على آليات عمل تحليلية  هدف إلى كشف جرائم الفساد وتحديد المسقوليات القانونية المرتبطة بها، من خلال 

مثل الرشوة )المادة   الرب  بين الأنشطة الإدارية والمالية والأثر القانوني ل فعال. وتظهر فاعلية هذه اةليات في الجرائم التقليدية

 2151( من القانون ذاته. 148( والاختلاس )المادة 2004لسنة  11العقوبات رقم قانون  140

بكفاءة، مع تطوير آليات تتما  ي مع تعقيدات الفساد ذات الطابع المالي والإداري  تمكنت النيابة العامة في قطر من مواجهة الجرائم  

المعاصر، بما يشمل الاستفادة من نظم المعلومات والتحليل المالي الرقمي، وعند المقارنة مع التجارب الدولية، مثل المغرب، حيث 

ير نحو تعييي أدوات التحليل  تعتمد النيابة على فر  متخصصة للتحليل المالي ومتابعة التدفقات النقدية، يتضث أن جهود قطر تس

الرقمي وتطوير فر  التحقيق المتخصصة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للانحرافات وحماية المال العام وتعييي النزاهة المقسسية  

 بشكل مستدام.

ا: تقييم فاعلية الهيك  المؤسساي ولليا: العم  في مكاف ة الفساح 
ا
 ثالث

للنتائ    تحقيقها  مد   إلى  النظر  يجب  بل  القانونية،  الاختصاصات  بسرد  الاكتفاء  يمكن  لا  العامة،  النيابة  فاعلية  تقييم  عند 

متهمًا في مقسسة حمد الطبية في عامي   16العملية. تشير الإحصاءات الرسمية إلى تحريج النيابة العامة لقضايا بارزة، مثل إحالة  

 2152ة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.  لجرائم الرشو  2024و 2023

تظهر جهود النيابة العامة في قطر قدر ها على توظيف اختصاصها لمعالجة القضايا المعقدة بكفاءة عالية، مع التركيز على تطوير  

آليات العمل وتحليل نتائ  التحقيقات، ومن أجل تعييي فاعلية الإجراءات بشكل أكبر، تس ى النيابة إلى تحسين نظم مقشرات 

ويعيز الاستمرارية والشفافية في معالجة الجرائم  تقارير دورية، بما يضمن تقييم الإنجازات بدقة،قياس الأداء الداخلي وإصدار  

 المالية والإدارية.

ا: الاستفاحة من التجارة المقارنة في تعزيز تطوير أحا. النيابة العامة  رابعا

كشف المقارنات مع أنظمة النيابة العامة في فرنسا والمغرب عن اختلافات جوهرية في فلسفة مكافحة الفساد والنماذا المقسسية ت

المالية   العامة  النيابة  النوعي من خلال  التخصص  النموذا على  القضائية. ففي فرنسا، يقوم  في تفعيل الاختصاصات  المعتمدة 

 
المال العام    (. الإطار المقسس ي لمحاربة الفساد: دولة القانون والإدارة الرشيدة. ورشة عمل آليات تعييي الإطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية2010قطب، علاء الدين رجب. )  2149

 .  20- 10ومكافحة الفساد المالي والإداري، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية،     

2150  Perez, M. A. (2020). The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), 

Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes. Journal of the Rule of Law and Anti-Corruption Center, Vol. 3, No. 1, PP. 8–17.  

 (. تعييي النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باري : منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.2021منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ) 2151

(. مكافحة الفساد في منطقة الشر  الأوس  وشمال أفريقيا: رد  ومقارنات عالمية. الدوحة: مجل  الشر  الأوس  للشقون 2024مجل  الشر  الأوس  للشقون العالمية. ) 2152

 العالمية. 
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الفساد (PNF) الوطنية  لمكافحة  الفرنسية  الكبر   (AFA) والوكالة  والمالية  الاقتصادية  الجرائم  على  الاختصا   يتركي  حيث   ،

أدوات تحليل مالي متقدمة وآليات قانونية  المرتبطة بالشركات والتدفقات المالية المعقدة والفساد العابر للحدود، مع الاعتماد على  

تسمح بإبرام تسويات مالية في بعل القضايا الاقتصادية، بما يعك  توجهًا يوازن بين متطلبات الردع والحفا  على الاستقرار  

 2153الاقتصادي. 

الطابع اليومي أو المتوس ، من خلال  ما في المغرب، فيتجه النظام إلى تعييي سرعة التدخل العملي في جرائم الرشوة والفساد ذي أ

ن النيابة العامة من ضب  بعل الجرائم في حالة 
ل
آليات التبليه المباشر، وعلى رأسها الخ  المباشر للتبليه عن الرشوة، بما مك

راد والمجتمع، تل  ، وهو ما يعك  توجهًا يركي على سرعة التحر  والإثبات الجنائي المباشر وتقريب آليات مكافحة الفساد من الأف

 2154إلى جانب الاعتماد على أقسام متخصصة في الجرائم المالية موزعة على عدد من محاكم الاستئناف.

وفي المقابل، يركي النموذا القطري بصورة أكبر على حماية المال العام ونياهة الوظيفة العامة من خلال التكامل المقسس ي بين  

النيابة العامة والجهات الرقابية، عبر التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والجهات المختصة في تتبع الجرائم المالية  

الوظيفة العامة، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التحليل المالي والتحول الرقمي في التحقيقات، بما يعيز  والإدارية المرتبطة ب

القدرة على كشف الأنماط المعقدة للفساد وتتبع التدفقات المالية المشبوهة. كما يعك  هذا النموذا توجهًا يجمع بين الردع  

 2155وسرعة اتخاذ الإجراءات التحفظية المرتبطة بحماية المال العام.والوقاية من خلال تفعيل الرقابة المقسسية 

ويكشف هذا الاختلاف أن فاعلية مكافحة الفساد لا ترتب  فق  بوجود النصو  القانونية، بل تعتمد كذلج على طبيعة النموذا 

المقسس ي المعتمد، ونوع الجرائم المستهدفة، وكفاءة آليات التبليه، وسرعة الإجراءات، ومد  تكامل العمل الرقابي والتحقيق المالي 

خلال   من  وتبرز  المالية المتخصص.  التحقيقات  في  التخصص  وتعييي  الرقمي،  المالي  التحليل  أدوات  تطوير  أهمية  المقارنة  هذه 

والإدارية، ودعم مقشرات قياس الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الملاحقة الجنائية وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية والشفافية في  

 مكافحة الفساد.

 المطلب الثاني: يهوح حولة قطر في تطوير حور النيابة العامة لمكاف ة الفساح 

المبذولة   الوطنية  للجهود  المطلب دراسة  هذا  التركيز على يمثل  مع  دولة قطر،  في  الفساد  مكافحة  في  العامة  النيابة  دور  لتعييي 

الإجراءات القانونية والمقسسية التي تم اتخاذها لتطوير الأداء وتحقيق الفاعلية، ويهدف إلى توضيح كيفية تكامل الهيكل المقسس ي  

ة القضايا، لدعم حماية المال العام ونياهة الوظيفة العامة، للنيابة مع آليات العمل العملية، بما يشمل التحقيق، الادعاء، ومتابع

كما يس ى المطلب إلى إبراز المبادرات الوطنية والتعديلات التشريعية التي أسهمت في تعييي قدرة النيابة على التعامل مع الجرائم  

 المالية والإدارية المعقدة. 

: تعزيز الإطار التشرسكي والمؤسساي للنيابة العامة 
ا
 أولا

 التشرسع الوطني  -1

 

2153 Parquet National Financier (PNF), Rapport annuel d’activité 2024–2025, Paris; 

Agence Française Anticorruption (AFA), Guide pratique de prévention de la corruption, 2025; 

Loi Sapin II, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 

 ، الرباط  2024رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة  2154

 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملج لد  محكمة النقل بصفته رئوسًا للنيابة العامة   2017صادر سنة  1.17.45ظهير شريف رقم 

 . 2025الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي لسنة 

 وتعديلاته   2004( لسنة 23قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم ) 2155

  2024هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، التقارير الرقابية وميثا  نياهة الموظفين العموميين، 

 الموقع الرسمي للنيابة العامة القطرية، قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد. 
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أكدت دولة قطر على أهمية تطوير النصو  القانونية لتحديد اختصا  النيابة العامة بوضوح، حيث نص قانون النيابة العامة 

 والتي تشمل:  ،2156على استقلالها بوصفها جهة قضائية، ومنحها الاختصاصات المقررة قانونًا 2023( لسنة 9رقم )

 العمومية باسم المجتمع. مباشرة الدعو   -

 الإشراف على الضب  القضائي. -

 التحقيق في الجرائم المالية والإدارية ومباشرة الدعو  بشأ ها.  -

هذه التعديلات توفر أساسًا قانونيًا واضحًا يرفع من كفاءة عمل النيابة العامة في مكافحة الفساد ويضمن حماية المال العام، كما  

 يمكنها من التعامل مع القضايا المعقدة وفقًا ل طر القانونية، بما يعيز من فاعلية تطبيق القانون.

 التنتيم المؤسساي  -2

تأثير   أي  عن  بعيدًا  صلاحيا ها  ممارسة  لها  يضمن  خا   تنظيم  وفق  مهامها  تتولى  مستقلة  قضائية  هيئة  العامة  النيابة  تعد 

الموازنة العامة للدولة، بما يعيز من استقلالها المقسس ي والوظيفي.  وتتمتع النيابة بموازنة مالية مستقلة تدرا ضمن  2157خارجي.

منهم  كل  ويمارس  العام،  النائب  عن  نوابًا  أعضاتها  جميع  يعتبر  حيث  العامة،  النيابة  وحدة  مبدأ  على  التنظيمية  بنيتها  وتقوم 

العمل   مرونة  يكفل  بما  ومكانيًا،  نوعيًا  المقررة  الحدود  نيابة عنه ضمن  النيابة. اختصاصاته  أعضاء  بين مختلف  الأداء  وتكامل 

حتي في    ، ويضمن هذا التنظيم تحقيق الانيجام في مباشرة المهام القضائية ويوفر آلية عملية تتيح استمرار العمل دون انقطاع

 2158  حال غياب أحد الأعضاء أو تعذر مباشرته لاختصاصه.

ا: تطوير لليا: العم  العملية  ثانيا

 التلصص في الت قيق   -1

تعتمد النيابة العامة في التعامل مع الجرائم المالية والإدارية على قدر من التخصص، من خلال إسناد هذه القضايا إلى أعضاء ذوي  

خبرة مع الاستعانة بالخبراء الفنيين كالمحاسبين القانونيين، بما يعيز القدرة على تحليل الوقائع المعقدة التي تتضمن تحويلات مالية  

 2159نفوذ. واستغلال ال

 لليا: الرقابة والتنسيق المؤسساي -2

يسهم التعاون مع الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تعييي تبادل المعلومات والتحقق المستمر من  

 لكافة الإجراءات. الالتزام بالقوانين، كما يدعم تطوير آليات متابعة إجراءات التحقيق، بما يضمن 
ً

 2160توثيقًا فعالا

ا: تعزيز القدرا: التقنية والعملية
ا
 ثالث

 التوجه نحو استخدام أدوات التحليل المالي الرقمي في تعقب الأنشطة المشبوهة.  -

 تدريب الكوادر القضائية والفنية على أحدث أساليب التحقيق والتحليل المالي. -

متكاملة لتيجيل الإجراءات وتحليل البيانات، مما يسهم في رفع كفاءة إعداد ملفات  استخدام نظم متابعة إلكترونية   -

 2161الا هام ودقتها. 

 
(. جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المقتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية 2010العبيدلي، خالد محمد الخمو . )  2156

 .  112  - 108نمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد،     للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والت

 بشأن النيابة العامة.  20٢٣( لسنة ٩من القانون رقم ) 1المادة  2157

 بشأن النيابة العامة.  20٢٣( لسنة ٩من القانون رقم ) ١المادة  2158

2159 Mugellini et al., “Public sector reforms and their impact on the level of corruption,” Campbell Systematic Reviews, Vol. 17, No. 2, 2021. 

بية (. استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المقتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العر 2010أبو غليون، جمال صالث محمد. )  2160

 .  185 -175والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد،     للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي 

،     1, ع12(. دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخوا  وفقا للقانون القطري. المجلة الدولية للقانون، م 2023بكار، جمال. )  2161

215-220  . 
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ا: الاستفاحة من التجارة المقارنة والتطوير المستمر   رابعا

تبرز أهمية الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة، لاسيما النموذجين الفرنس ي والمغربي، في تطوير أساليب عمل النيابة العامة  

التحقيق   آليات  من حيث  سواء  الفساد،  مكافحة  المقسس ي  أفي  التنسيق  سبل  هذه أو  تسهم  كما  الرقابية،  الإجراءات  تعييي  و 

التجارب في دعم تب ي أدوات وقائية متقدمة تحد من وقوع الجرائم قبل وقوعها، وهو ما يعك  إيجابًا على كفاءة الأداء المقسس ي، 

ية في دولة قطر، بما يعيز  وقد تسهم هذه الخبرات المقارنة في تطوير الإجراءات المتبعة بما يتلاءم مع الخصوصية القانونية والمقسس

 الفساد الحديثة والمعقدة بكفاءة وفاعلية.قدرة النيابة العامة على التعامل مع أنماط  

ا: الأثر الإيجابي لهذش الجهوح   وامسا

 تعييي قدرة النيابة على كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها.  -

 رفع مستو  الردع القانوني وحماية المال العام. -

 2162تحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والإدارية.  -

الوط ي   - المستويين  على  الفساد  مكافحة  في  قطر  جهود  فعالية  يعك   ما  العامة،  المقسسات  في  والثقة  النزاهة  توطيد 

 والمقسس ي. 

ال، والتطبيق العملي،  وفي ضوء ما سبق، يتضث أن   بين التشريع الفعل
ً

تعييي أداء النيابة العامة في مكافحة الفساد يتطلب تكاملا

والاستفادة من التجارب المقارنة الدولية. فالهيكل المقسس ي المستقل يوفر الأساس القانوني اللازم لممارسة الاختصاصات  

ي تقييم الأداء وتعييي فاعلية الإجراءات الوقائية واليجرية. كما تسهم  بموضوعية، بونما تسهم آليات العمل وتحليل البيانات ف

 .الاستفادة من التجارب المقارنة في دعم قدرة النيابة العامة على مواجهة أشكال الفساد المستحدثة وحماية المال العام

 الخاتمة 

وتشري ي   دستوري  إطار  وجود  تتطلب  الفساد  مكافحة  أن  الدراسة  ويضمن  تظهر  العامة  النيابة  اختصاصات  يحدد  متكامل 

ن التحليل أن الهيكل المقسس ي للنيابة العامة في دولة قطر، وآليات عملها المرتبطة بالتحقيق   استقلاليتها في مباشرة مهامها، كما بيل

بالفساد، من خلال توزيع واضث   والتحليل المالي والإداري والادعاء القضائي، توفر قدرة عملية على التعامل مع الجرائم المرتبطة

 للاختصاصات بما يضمن سرعة وفاعلية التحقيقات وحماية المال العام. 

كما أكدت المقارنات مع تجارب النيابة العامة في دول مثل فرنسا والمغرب أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الأداء  

الفاعلية   يدعم  بما  الأداء  قياس  مقشرات  وتعييي  حديثة،  تحليل  أدوات  وتوظيف  متخصصة،  فر   اعتماد  خلال  من  المحلي، 

 المقسسية. 

تطوير  إلى  التطبيقية، إضافة  العمل  آليات  المقسس ي مع  الهيكل  تكامل  على  تعتمد  العامة  النيابة  فاعلية  أن  إلى  البحث  وخلص 

هذا   أن  البحث  يقكد  المالية والإدارية. كما  للجرائم  والمستمرة  السريعة  الاستجابة  المقسس ي لضمان  التنسيق  وتعييي  الإجراءات 

 تحقيق أهدافها في حماية المال العام والحفا  على نياهة الوظيفة العامة بصورة عملية وموضوعية.  التكامل يتيح للنيابة العامة

 النتائج 

الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ،  و( أظهرت الدراسة أن الفساد يتجسد في صور متعددة تشمل الرشوة،  ١

 مع تأثير واضث على الوظيفة العامة والموارد المالية، مما يبرز أهمية وجود إطار قانوني وإجرائي متكامل لمواجهته. 

( تقكد النتائ  أن استقلالية الهيكل المقسس ي للنيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا لضمان حياد التحقيقات ومصداقية الإجراءات ٢

 القانونية في مواجهة جرائم الفساد.

 

 . 435-432الناصر وآخرون، مرجع سابق،      2162
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والمهام، إلى جانب الإجراءات العملية مثل التحقيق، التحليل المالي والإداري، والادعاء  ( تبين أن التوزيع الواضث للاختصاصات٣

 أمام القضاء، يعيز القدرة على كشف الجرائم المالية والإدارية واتخاذ القرارات القضائية الدقيقة.

الجرائم المعقدة متعددة الأطراف، وضرورة تطوير أدوات التحليل الرقمي  ٤ النتائ  وجود تحديات تتعلق بالتعامل مع  ( أظهرت 

 ونظم قياس الأداء لمتابعة فاعلية الإجراءات. 

( أكدت الدراسة أن مقارنة التجربة المحلية مع أنظمة النيابة العامة في دول أخر  تسهم في تب ي أفضل الممارسات، بما يشمل ٥

 فر  التحقيق المتخصصة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، وآليات التنسيق المقسس ي. 

( بينت النتائ  أن الدم  بين الإجراءات اليجرية والنظم الوقائية يشكل قاعدة متونة لتعييي النزاهة المقسسية، وضمان استمرارية  ٦

 الوقاية من الانحرافات المالية والإدارية. 

( كما أكدت الدراسة أن تطوير التشريعات، وتحسين آليات التحقيق والتحليل، واعتماد مقشرات قياس أداء دقيقة، يسهم في ٧

 رفع فاعلية النيابة العامة في مكافحة الفساد بشكل مستدام. 

( بينت الدراسة أن تطوير التعاون المقسس ي بين النيابة العامة والجهات الرقابية يسهم في تعييي سرعة كشف جرائم الفساد ٨

 وتحسين كفاءة الإجراءات القانونية المرتبطة بها. 

 التوصيا:

( تعييي التكامل المقسس ي بين النيابة العامة والجهات الرقابية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الكشف المبكر عن  ١

 الفساد.

تضم خبرات قانونية    ،متخصصة في الجرائم المالية والإداريةتوسيع نطا  التخصص في التحقيق من خلال دعم إنشاء فر   (  ٢

ومالية وتقنية، مع تعييي الاستفادة من أساليب التحليل المالي الرقمي المتقدمة المستوحاة من بعل التجارب المقارنة، بما يسهم في 

 .رفع كفاءة التحقيقات المرتبطة بالفساد المالي المعقد

لنتائ   ٣ دوري  تقييم  إجراء  مع  الفساد،  مكافحة  في  العامة  النيابة  عمل  فاعلية  لقياس  دقيقة  أداء  قياس  مقشرات  اعتماد   )

 التحقيقات.

( تعييي برام  التدريب والتأهيل لأعضاء النيابة العامة والكوادر المساندة، بما يواكب المستجدات في أساليب التحقيق في الجرائم  ٤

 الاقتصادية والمالية.  

( تطوير أدوات التحليل المالي الرقمي المستخدمة في التحقيقات، بما يعيز القدرة على تتبع الأنماط المعقدة للفساد والكشف عن ٥

 التدفقات المالية المشبوهة.     

( الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة بما يتلاءم مع الخصوصية القانونية والمقسسية لدولة قطر، بهدف تطوير آليات العمل  ٦

 وتحسين الكفاءة الإجرائية. 

( تعييي إصدار تقارير دورية تتضمن مقشرات إحصائية وتحليلية لقياس فاعلية جهود مكافحة الفساد، وتقييم نتائ  التحقيقات ٧

 بصورة مستمرة. 

دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات القانونية والمقسسية مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب المقارنة  (  ٨

 .في تطوير آليات التبليه والتحقيق المالي والتنسيق الرقابي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتعييي فعالية الملاحقة الجنائية
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 قائمة المرايع  ❖

: التشرسعا: والوثائق الرسمية
ا
 أولا

 حولة قطر: 

 الدستور الدائم لدولة قطر. 

 وتعديلاته. 2004( لسنة 23الجنائية القطري رقم )قانون الإجراءات 

 وتعديلاته.  2004( لسنة 11قانون العقوبات القطري رقم )

 .2023( لسنة 9قانون النيابة العامة رقم )

 المملكة الم رطية: 

 قانون المسطرة الجنائية المغربي.

يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملج    2017صادر سنة    1.17.45ظهير شريف رقم  

 لد  محكمة النقل بصفته رئوسًا للنيابة العامة. 

 الجمهورية الفرنسية: 

Code de procédure pénale. 

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique (Loi Sapin II). 

ا: المرايع العرطية  ثانيا

(. استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المقتمر السنوي العام: نحو استراتيجية  2010أبو غليون، جمال صالث محمد. )

 وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

(. دراسة تحليلية لدور أجهية الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد  2018أمين، وليد إبراهيم محمد. )

 .2، ع9المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، م 

(. جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث 2024البادي، محمد بن سعيد بن محمد. )

 . 71القانونية والاقتصادية، ع

( الدولية 2023بكار، جمال.  القطري. المجلة  العامة وفقًا للقانون  في شركات المساهمة  الفساد  الحوكمة ومكافحة  (. دور هياكل 

 . 1، ع12للقانون، م 

(. دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم 2024جليلي، آيت الله، واليوب ي، سيف الدين حيدر علي. )

 . 58، ع 17القانونية والسياسية، م 

 .41(. الرقابة الداخلية ودورها في الحد من الفساد. مجلة الاقتصادي الخلي ي، ع2019جياد، عباس فاضل. )

(. النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري  2020سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. )

 )رسالة ماجستير(. جامعة عمان الأهلية، السل . 

 (. استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمالي. المقتمر السنوي العام.2010طالب، علاء فرحان، وعاشور،  حر عبد الأمير. )

 (. جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المقتمر السنوي العام.2010العبيدلي، خالد محمد الخمو . )

 .1، ع 63(. دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية، م 2021عبد النظير، أيمن فتسي محمد. )

القانون القطري: دراسة مقارنة. 2007القحطاني، عايل سعد سعيد، والخفاجي، محمد عبد المحسن. ) (. جريمة الاختلاس في 

 .1، ع1المجلة القانونية والقضائية، س 
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(. الإطار المقسس ي لمحاربة الفساد، دولة القانون والإدارة الرشيدة، ورشة عمل آليات تعييي الإطار  2010قطب، علاء الدين رجب. )

 القانوني، القاهرة. 

 . 1، ع1(. الفساد: قراءة نظرية. مجلة مدارات سياسية، م 2017كعبوش، الحواس. )

( العالمية.  للشقون  الأوس   الشر   عالمية. 2024مجل   ومقارنات  رد   أفريقيا:  وشمال  الأوس   الشر   في  الفساد  مكافحة   .)

 الدوحة. 

 (. الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المقتمر السنوي العام، القاهرة. 2010المغربي، محمد الفاتح محمود. ) 

، 13(. آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، م 2021الناصر، أقداس حسين هادي وآخرون. )

 .2ع

 (. تعييي النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باري .2021منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. )

 (. مقشر مدركات الفساد. برلين.2023منظمة الشفافية الدولية. )

اقع الإلكترونية  ا: التقارير الرسمية والمو
ا
 ثالث

 (. التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية. الرباط.2024رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية. )

 (. التقرير السنوي. المغرب. 2025الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. )

 (. ميثا  نياهة الموظفين العموميين والتقارير الرقابية. الدوحة. 2024هيئة الرقابة الإدارية والشفافية )دولة قطر(. )

 النيابة العامة القطرية. قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد. الموقع الرسمي.
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